كان كلامنا المتقدم فيما ذكر من قبل في الأعاظم في رد استبعادات الشيخ كاشف الغطاء (يرحمه الله) من أن التمليك بالمعاطاة لو لم يكن من أول وهلة للزم تأسيس قواعد جديدة وفقه جديد، ثم ذكر الاستبعادات التي تقدمت، وقلنا: إن العلماء لهم مناقشات متعددة نظروا فيها إلى أن هذه الاستبعادات التي ذكرها هذا الشيخ العظيم كاشف الغطاء (يرحمه الله) لها نظائر في الفقه، بما أن الشيء له نظائر فلا يكون مستبعداً، وقد ذكرنا بعض النظائر كمثلاً إمضاء العقد أو البيع المشروط بشرط فاسد، بعض العلماء القدماء قلنا إذا طبعاً ذكر الشرط الفاسد في متن العقد، يظهر أنه ماذا؟ يؤثر أو يضير بالعقد، ولكن إذا ذكر من باب تعدد المطلوب، قدر متيقن أن العقد يقع صحيحاً، وهنا يصبح ما وقع لم يقصد، وما قصد بالشرط الفاسد لم يقع، فإذن الاختلاف موجود، ومع ذلك صححوا العقد، كذلك قلنا في بيع ما يملك، وما لا يملك، كمن باع مثلاً سيارة مع كلب غير صيود، أو داراً، باع داراً مع خنزير، فما قصد بيع الشيئين، ولكن ما وقع، يعني ما تحقق فيه النقل والانتقال فقط بيع الدار، ثم ذكرنا مسألة أيضاً من هذا القبيل، وقلنا وقعت محلاً للاختلاف بين العلماء إلى يومنا هذا، وهو العقد، إذا الإنسان أراد أن يعقد على امرأة بعقد مؤقت، عقد المتعة، فهنا من المعلوم أنه لابد أن يذكر المهر المتفق عليه والمدة، طيب إذا لم يذكر المدة، ذهب المشهور إلى أن العقد يقع دائماً، يعني يصير هذا نكاحاً دائماً، وليس نكاحاً مؤقتاً، وتنطبق عليه جميع أحكام النكاح الدائم، من التوارث بين الزوجين، من وجوب الإنفاق على الزوجة وهلم جرا، فهنا كيف حكم المشهور، خصوصاً من القدماء بصحة العقد الدائم، مع أن ما قصد هو العقد المنقطع، يعني المؤقت، ولكن ما وقع خلاف ما قصد، قلنا: إن هذه المسألة فيها شيء من الغموض والإبهام، الفقهاء من القدماء لعلهم حكموا استناداً إلى بعض الروايات، منها موثقة مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، هي كالتالي: إن سم الأجل يعني إن حدد المدة الزمنية فهذا عقد منقطع، متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات، بات بأي معنى؟ يعني نكاح دائم، بتعبيرنا على نحو القطع يقع كذلك، يعني يقع هذا النكاح الذي قصد فيه المتعة، يقع على خلاف ما قصد، فإذن الرواية فيها شيء من الصراحة، ولكن نوقش في الرواية، يعني في دلالة الرواية على ما ذهب إليه مشهور القدماء، وكثير من المعاصرين أيضاً ذهبوا إلى هذا الرأي، لأن الرواية هذه الموثقة صحيح تقول إن سم الأجل، يعني إن ذكر الأجل فالعقد منقطع، وإن لم يذكر الأجل فهو نكاح دائم، فما يدريك على أنه يعني حتى لو نسى الأجل، يعني كان قصده النكاح المؤقت، ولكنه ما ذكر الأجل ولو حياءً، فالنكاح كان يقصد المؤقت، ولكن ما ذكره في العقد، فيقع النكاح دائماً، من قال إن المراد هذا المعنى؟ حمل الرواية على هذا المعنى يحتاج إلى تأمل، حمل الرواية على هذا المعنى يحتاج إلى تأمل وتعمل، لماذا؟ لأن هذه الرواية كأنها تخبر عن نمطين من النكاح، تقول ترى النكاح يقع على قسمين، على صنفين، على نوعين، الصنف الأول يقع بتحديد المدة، والصنف الثاني يقع دون تحديد المدة، ما تقول يعني في صدد تبيان حقيقة نمطي ونوعي النكاح، وأنه ينقسم إلى دائم ومؤقت، وليست الرواية بصدد أنه إذا لم يسم الأجل حتى لو حياءً أو نسياناً فالنكاح يقع دائماً، لعله إذا لم يسم الأجل وكان قاصداً لذلك ولكنه نسى أو لم يذكر الأجل لمانع من الموانع فلا يقع النكاح، يقع النكاح، يعني نقول هذا العقد صوري كما مر، لماذا عقد صوري؟ لأن ما قصد وهو العقد المؤقت ما ذكر شرطه وهو المدة، وما وقع وهو الدائم لم يقصد، فما تحقق يعني عقد بالشرط الذي يريده المتعاقدان، الزوج والزوجة، هما يريدان العقد المؤقت، ولكن ما ذكرا الأجل، يعني أخل بالشرط، فلا يقع المشروط، الذي هو العقد المنقطع، هذا الاحتمال موجود، ويقال إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فإذن الاستدلال على أنه إذا لم تذكر المدة يقع العقد دائماً محل للتأمل.
قد يقال: إن ما ذهب إليه المشهور له ما يؤيده، رواية ثانية، أيضاً عن إمامنا الصادق عليه السلام، حديث أحد الرواة يسأل الإمام عليه السلام، يقول للإمام: أنا قصدي، يتحدث عن قصده، يفصح عن ما في ضميره، يقول: قصدي هو النكاح المؤقت، المتعة، ولكنني أستحي أن أحدد المدة، فأعقد دون تحديد المدة، شوفوا الجواب، ماذا قال له الإمام؟ قال له: ذلك أضر عليك، فسأل الراوية الإمام عليه السلام، قال له: لماذا أضر عليّ؟ قال الإمام: إذا لم تشترط المدة يقع هذا الزواج على نحو الدوام، لأن ما عندنا إلا زواج دائم وزواج مؤقت ومنقطع، فإذا أنت ما ذكرت الشرط للزواج المؤقت سيقع الزواج الدائم، وحينئذٍ إذا وقع الزواج الدائم، وجب عليك الإنفاق على زوجتك، وبعد، ولو أردت المفارقة، ما تتحقق المفارقة بانتهاء المدة التي في ذهنك، بل تحتاج إلى طلاق، حتى تحدث البينونة والفرقة بينك وبينها، يعني ما يكفي هذه المدة التي لم تذكر في العقد، وأيضاً لو مات أحدكما، طبعاً الكلام موجه لمن أراد أن يعقد واستحى، لو انتقلت إلى رحمة الله أيها العاقد هذه الزوجة ستصبح وارثة للثمن، إذن هذه الحياة أو عدم ذكر المدة حول العقد المنقطع إلى دائم، كما تذكر هذه الرواية الثانية عن الإمام الصادق أيضاً، ذيك الرواية عن الصادق وهذه عن الصادق.
فإذن قد تكون دلالة الرواية الأولى محل تأمل، ولكن الرواية الثانية لعل فيها شيئاً من الوضوح يدلل على أن عدم ذكر الأجل يحول النكاح من نكاح مؤقت إلى نكاح دائم.
لكن حتى هذه الرواية نمرة اثنين يمكن الدغدغة في دلالتها على ذلك، لماذا؟ يعني ماذا يقول له؟ الإمام كأن يقول للسائل أو للراوي، يقول له هكذا عندما سأل الإمام: إذا أنت استحيت، كان قصدك النكاح المؤقت، ولكن الحياء استولى عليك، وعقدت قاصداً للنكاح الدائم، يعني ما ذكرت الشرط، فبالتالي ليس عدم ذكر الشرط لأنك أنت، يعني قصدت، لأن هذا عقد يحتاج إلى قصد، فيقع النكاح دائماً على وفق القصد الذي قصده العاقد، لأنه قصد النكاح الدائم وهو كان رغبته في النكاح المنقطع، فإذن المسألة ترجع إلى قصده وليس إلى أنه قصد النكاح المنقطع ولكنه لم يذكر الأجل، لعله مثلاً، الآن نقرب الفكرة، شخص أراد أن يشتري مثلاً سيارة، أو بيتاً، وكان قصده أن يشتري البيت في المكان الكذائي، جاء قاصداً أن يشتري في المكان الكذائي، لكن واحد عرض له بيتاً في مكان مغاير، وأجرى العقد، مع أن قصده الأول ماذا؟ القصد الأول هو أن يشتري مثلاً في الأحساء، ثم عرض عليه شخص مثلاً منزلاً في الدمام، وأجرى العقد على البيت الذي في الدمام، ماذا يقع هنا؟ لا نقول لأنه مثلاً ماذا؟ وقع البيع أو البيع والشراء على البيت الذي في الدمام، لماذا؟ لأنه قصده، ليس لأنه كان يقصد شراء البيت الذي في الأحساء، ثم اشترى البيت الذي في الدمام، يعني أوقع خلاف ما قصده، لا، الأمر ليس كذلك، فعلاً هو قصد شراء البيت الثاني الذي في الدمام ولكن كان قصده أولاً قبل أن يعرض له، قصده ماذا؟ أن يشتري البيت الذي في الأحساء، لعل الأمر كذلك، هذا الاحتمال موجود، قد يقال إن هذا الاحتمال مستبعد، لماذا؟ لأن الإمام ماذا قال له؟ قال له: يعني إذا استحيت، أنت قاصد واستحيت، هو أضر عليك، يعني هو في الحقيقة ماذا؟ كان قاصداً، لكن العقد المنقطع، لكن ما ذكره، فأوقع العقد على خلاف ما قصد، قصد شيئاً ولم يذكر الأجل، لعل الرواية فيها شيء من الصراحة، فالجواب على هذا الاحتمال، وإن كان في الرواية شيء من الصراحة، لكن إذا ورد احتمال يعتد به على أن هذا القصد قد تغير إلى قصد ثاني نتيجة للحياء، مثل لو واحد أنت قصدك أن تشتري سلعة، وواحد من أصدقائك عرض عليك سلعة أخرى، وزينها لك، واشتريتها قاصداً، حتى وإن كنت مستحٍ، حيي من عرض صديقك، لكن قصدت هذا الشراء الثاني، فقصدك الأول لشراء سلعة مغايرة لا يعني أن ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع، لا، يعني أنت جاي في الحقيقة تشير أو تبين وجود قصد مغاير للقصد الثاني الذي وقع على ضوئه البيع والشراء، فهذا الاحتمال لا يزال له وجود يعتد به، فلا يقال إن الرواية هذه الثانية ترفع اللبس عن الموثقة الأولى، وتجعل العقد إذا كان المقصود به المنقطع، ثم لم تذكر المدة، يقع على نحو الدوام والاستمرار، الأمر ليس كذلك، يعني عندنا احتمال يغاير ذلك، فإذن بعد الاستدلال بهذه الرواية على أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد محل تأمل واضح.
أيضاً من الموارد الذي مر عليكم أيضاً هذا كثيراً، أن شخصاً يجيء يأخذ سيارتك أو دابتك، فيبيع السيارة أو الدابة لنفسه، هو يبيع، فيطلع المالك، نسميه بيع الفضولي، يطلع المالك على أن البيع قد تحقق، فيعلم طبعاً المشتري بأن هذا البائع، هذا باع ما لا يمتلكه، فإذا علم المالك بأن ما يمتلكه قد بيع، اشتراه شخص آخر، بيع فضولة، وأمضى البيع، هنا البائع الفضولي الأول قبل إمضاء البيع، باع البيع لنفسه، ولكن يعني قصد البيع لنفسه، قصد أن يتملك الثمن ويملّك المثمن، صحيح تحقق نقل وانتقال، بعد إجازة المالك، لكن هذا النقل والانتقال، الذي نقول الآن، ما وقع، يعني بعد إجازة المالك، أصبح البيع لمالك المبيع، وليس للفضولي، يعني ما قصد أن يكون الثمن للفضولي، البائع هو الفضولي، فيكون الثمن له، والآن أصبح الثمن للمالك الحقيقي الذي اطلع على الوضع وأراد أن يحل الإشكال الذي حدث، حتى لو كان بنحو جبر الخاطر للمشتري، المهم أنه يصدق أن ما وقع، وهو البيع للفضولي أو ما قصد وهو البيع للفضولي لم يقع، وما وقع وهو البيع للمالك لم يقصده الفضولي، لكن هذا ماذا؟ نحن نعلم أن إجازة المالك أو رضا المالك بإمضاء العقد في الحقيقة ماذا؟ هناك رأيان، هذا الرضا ينقل الملكية من أول إبرام العقد للفضولي أو الآن؟ يعني هذا الرضا ناقل أو لا، ناقل الآن، أو أنه كاشف عن انتقال الملكية منذ حصولها من لدن الفضولي؟ طبعاً رأيان، مر الرأيان عليكم، وكل رأي من الرأيين له يعني مؤيدات، الرأي الذي يقول إن الانتقال يتحقق من أول إبرام العقد من لدن الفضولي، يعني له مؤيدات، والرأي الآخر الذي يقول أصلاً ما تحقق عقد، هذا الرضا الآن، هو في الحقيقة كأن العقد روحه رضا المالك، بين قوسين أريد أن أشير إلى هذا، هذا يصلح رضا المالك الذي في بيع الفضولي، في الحقيقة يصلح كدليل من الأدلة على جعل المعاطاة مفيدة للملك، خصوصاً لمن يرى أن النقل والانتقال تحقق من حين الرضا، لأنه ما فيه عقد، هناك ماذا؟ معاطاة، في الحقيقة بين المالين، المثمن والثمن، ثم هذه المعاطاة تحقق رضا، كما يتحقق الرضا من لدن المتعاطيين، ولكن العجيب أن الفقهاء لم يدللوا على صحة انتقال الملك من أول وهلة في المعاطاة برضا المتعاطيين، يعني نفس الرضا بحد ذاته، وإنما دائماً استندوا إما إلى العمومات، عمومات الأدلة، أو إلى عدم وجود الصيغة، والحال أنه يمكن أن يستدل بالرضا نفسه بناءً على كونه مثلاً يتحقق به النقل والانتقال في عقد الفضولي، فتكون المعاطاة مماثلة لعقد الفضولي، كما أن عقد الفضولي يوجب أو يحقق النقل والانتقال بالرضا فكذلك الرضا المقترن أو الكائن منذ أول وهلة لفعل المتعاطيين، يحقق النقل والانتقال، لكنهم لم يذكروا هذا، فذكره أيضاً يعني يصلح أن يكون دليلاً وإن لم يصلح دليلاً، على الأقل مؤيد من المؤيدات التي تجعل المعاطاة موجبة للنقل والانتقال، يعني للملكية من أول وهلة، وليس للإباحة، لكنهم لم يستعرضوا هذا.
إذن عرفنا الآن أن هناك موارد متعددة مذكورة من لدن الفقهاء فيها ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
